
    المهذب في فقه الإمام الشافعي

  باب نية الوضوء .

 الطهارة ضربان : طهارة عن حدث وطهارة عن نجس فأما الطهارة عن النجس فلا تفتقر إلى

النية لأنها من باب التروك فلم تفتقر إلى النية كترك الزنى والخمر واللواط والغضب

والسرقة وأما الطهارة عن الحدث فهو الوضوء والغسل والتيمم فإنه لا يصح شيء منها إلا

بالنية لقوله A [ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ] ولأنها عبادة محضة

طريقها الأفعال فلم تصح من غير نية كالصلاة .

 فصل : ويجب أن ينوي بقلبه أن النية هي القصد تقول العرب : نواك االله بحفظه أي قصدك االله

بحفظه فإن تلفظ بلسانه وقصد بقلبه فهو آكد .

 فصل : والأفضل أن ينوي من أول الوضوء إلى أن يفرغ منه وأن يكون مستديما للنية فإن نوى

عند غسل الوجه ثم عزبت نيته أجزأه لأنه أول فرض فإذا نوى عنده اشتملت النية على جميع

الفروض وإن عزبت نيته عند المضمضة قبل أن يغسل شيئا من وجهه ففيه وجهان : أحدهما :

تجزئه لأنه فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض فإذا عزبت النية عنده أجزأه كغسل الوجه

والثاني : لا تجزئه وهو الأصح لأن نيته عزبت قبل الفرض فأشبه إذا عزبت عند غسل الكف وما

قاله الأول يبطل بغسل الكف فإنه فعل راتب في الوضوء لم يتقدمه فرض ثم إذا عزبت النية

عنده لم تجزئه .

   فصل : وصفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحديث وأيهما نوى أجزأه لأنه نوى

المقصود وهو رفع الحدث فإن نوى الطهارة المطلقة لم تجزه لأن الطهارة قد تكون عن حدث وقد

تكون عن نجس فلم تصح بنية مطلقة وإن نوى الطهارة للصلاة أو لأمر لا يستباح إلا بالطهارة

كمس المصحف ونحوه أجزأه لأنه لا يستباح مع الحدث فإذا نوى الطهارة لذلك تضمنت نيته رفع

الحدث فإن نوى الطهارة لقراءة القرآن والجلوس في المسجد وغير ذلك مما تستحب له الطهارة

ففيه وجهان : أحدهما : أنه لا تجزئة لأنه يستباح من غير طهارة فأشبه إذا توضأ للبس الثوب

والثاني : تجزئة لأنه يستحب له أن لا يفعل ذلك وهو محدث فإذا نوى الطهارة لذلك تضمنت

نيته رفع الحدث وإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد والتنظيف صح وضوؤه على المنصوص في

البويطي لأنه نوى رفع الحدث وضم إليه ما لا ينافيه ومن أصحابنا من قال لا يصح وضوؤه لأنه

شرك في النية بين القربة وبين غيرها وإن أحدث أحداثا ونوى رفع حدث منها ففيه ثلاثة أوجه

: أحدها : أنه يصح وضوؤه لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع والثاني : أنه

لا يصح لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث والثالث : أنه إن نوى به رفع الحدث الأول صح وإن نوى



رفع ما بعده لم يصح لأن الذي أوجب الطهارة هو الأول دون ما بعده والأول أصح وإن نوى أن

يصلي به صلاة وأن لا يصلي غيرها ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لا يصح وضوؤه لأنه لم ينو

كما أمر والثاني : يصح لأن نيته للصلاة تضمنت رفع الحدث ونيته أن لا يصلي غيرها لغو

والثالث : أنه يصح لما نوى اعتبارا بنيته وإن نوى نية صحيحة ثم غير النية في بعض

الأعضاء بأن ينوي بغسل الرجل التبرد أو التنظف ولم يحضر نية الوضوء لم يصح ما غسله

للتبرد والتنظيف وإن حضرته نية الوضوء وأضاف إليها نية التبرد فعلى ما ذكرت من الخلاف
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